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رسـالة مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
  الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيـل إليكـم مذكـرة حكومـة بورونـدي 
التي تبين أوجه قلق بورونـدي عشـية زيـارة مجلـس الأمـن إلى منطقـة البحـيرات الكـبرى (انظـر 

المرفق). 
وترحـب حكومـة بورونـدي بوفـد الـس وتـــأمل أن يتوصــل إلى نتــائج ملموســة في 
مسعاه الحميد لمساعدة أهل بوروندي على استعادة السـلام والأمـن لكـي يتمكنـوا مـن تركـيز 

جهودهم على التعمير والتنمية. 
وأرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) مارك نتيتورويه 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــل ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــس مجلــس  مرفـق الرسـالة المؤرخـة  ١٧ نيسـان/أبري
  الأمن من الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة 
  زيارة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى بوروندي 

 مذكرة مقدمة من حكومة بوروندي 
هذه هي الزيارة الثانية التي يقـوم ـا الـس خـلال فـترة الإثـني عشـر شـهرا الأخـيرة، 
ـــذي يوليــه الــس لبورونــدي ولمنطقــة  وإن دل ذلـك علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى الاهتمـام ال

البحيرات الكبرى. وتعرب حكومة بوروندي عن اغتباطها لهذا الاتجاه الذي أبداه الس. 
وفي شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠١، عرضـت حكومـة بورونـدي علـى أعضـاء مجلـس الأمــن 
الموقرين الحالة السياسية التي تسيطر عليها عمومـا عمليـة السـلام ولا سـيما منـذ عـام ١٩٩٨، 
وهو تاريخ بدء مفاوضات أروشا الـتي أفضـت إلى اتفـاق السـلام والمصالحـة بتـاريخ ٢٨ آب/ 

أغسطس ٢٠٠٠. 
ومنذ الزيارة الأخيرة لس الأمن، شهدت عملية السلام في بلدنا تطورا إيجابيـا تجلـى 
في بـدء تطبيـق اتفـاق السـلام النـاجم عـن المفاوضـات. وفي ١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، 
شكّلت الحكومة الانتقالية؛ وهي تضم ممثلين عن القــوى السياسـية الـتي تفـاوضت علـى اتفـاق 
السلام. وبعد فترة وجيزة، شكلت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الانتقاليان، وتم ذلـك بنـاء 

على ما اتفق عليه في أروشا. 
وتعمل جميع المؤسسات المنشأة بدون مشاكل وتحظى برضى الجميع. 

ويسـتوعب البورونديـون والطبقــة السياســية في بورونــدي اســتيعابا تامــا الإعلانــات 
العديدة الصادرة عن مجلس الأمن أو المواقف الأخـرى الـتي اتخذهـا الـس لتشـجيع بورونـدي 

على إحراز تقدم في حل المشاكل التي أدت إلى هذه الأزمة. 
ـــدولي، ولا ســيما  ولكـن هنـاك أمريـن رئيسـيين جديريـن بـأن نطلـع عليـهما اتمـع ال

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهما: 
 

وقف إطلاق النار  - ١
عندمـا شـرعنا في المفاوضـات في أروشـا عـام ١٩٩٨، انطلقنـا مـن فكـــرة ضــم جميــع 
اموعات المسلحة إلى عملية المفاوضات. وكان ذلك سيتيح لنا التفاوض بسرعة علـى وقـف 
أعمال العنف والسعي إلى حل سياسي للمشاكل التي نواجهها، إلى جانب المحافظة علـى حيـاة 
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الأبرياء الذين لا يزالون حتى اليوم يعانون من العنف الأعمى الذي لا مبرر له علـى الإطـلاق. 
ولكن الطرف التيسيري وقتها رأى غير ذلك. 

إن اتفاق أروشا يأخذ في الاعتبار الشواغل السياسية للمجتمع الوطني بأكملـه، وهـذا 
الاتفاق يعمل على تطبيقه حاليا جميـع الزعمـاء السياسـيين الذيـن يمثلـون جميـع الاتجاهـات، بمـا 

فيها الجماعات المسلحة التي لا تزال حتى اليوم تواصل أعمال العنف.  
وتواجه مبادرات الوساطة الرامية إلى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار بـين الحكومـة 
والجماعات المسلحة بعناد من جانب هذه الجماعات. وأمام هـذا الوضـع، لا بـد مـن مواجهـة 
التحـدي، ومـا تقـوم بـه السـلطات والحكومـة التترانيـة في هـذا الصـدد جديـــر بتشــجيع مجلــس 

الأمن. 
وحكومة بوروندي: 

نئ مجلس الأمن على جميع المبادرات التي اتخذها لحمل الجماعات المسلحة إلى مـائدة  �
المفاوضات؛ 

تطلـب بـإصرار إلى مجلـس الأمـــن إلى بــذل كافــة الجــهود الممكنــة لحمــل الجماعــات  �
المسلحة على التفاوض بشأن وقف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير. 

ولتحقيـق ذلـك، يمكـن لـس الأمـن، خـلال هـذه الزيـارة، أن يمـــارس ضغوطــا شــديدة علــى 
زعمـاء حركـة التمـرد الذيـن أصبحـوا معروفـين الآن، وأن يشـجع علـى وجـــه الســرعة بلــدان 
منطقتنـا دون الإقليميـة الـتي لهـا تأثـير مباشـر علـى هـذه الجماعـات المســـلحة علــى حمــل هــذه 

الجماعات على قبول التفاوض دون توقف إلى أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. 
تحض الحكومة، في حالة عدم نجـاح التدبـير المقـترح، علـى السـعي الجمـاعي إلى إيجـاد  �
حـل بـــــديل يشـارك فيـه جميـع البورونــــــديين مـن محـبي السـلام، والمنطقـــة، واتمــع 
الدولي لمنع الجمــــاعات المسلحة من أخـــــذ الشـعب البورونـدي بكاملـه رهينـة. وقـد 
نصـت الفقـرة ٢ (ب) مـن اتفـاق أروشـــــا علـى فـــرض تـــــــدابير قســرية علــى هــذه 
الجمـــــاعات لو رفضت التفاوض على وقف أعمـال العنـف. ويمكـن لهـذه التدابـير أن 

تشمل �تسريحهم، وتجريدهم من السلاح، وعند اللزوم اعتقالهم واحتجازهم�. 
تطلـب إلى مجلـس الأمــن التدخــل لــدى بلــدان المنطقــة دون الإقليميــة الــتي ســبق أن  �
ذكرناهـا في تقـارير سـابقة رفعناهـا إلى الـس بوصفـها توفـر السـلاح لحركـة التمـــرد 
البوروندية، لكي تتوقف عـن تسـليحها ولتقـدم الدعـم اللوجيسـتي لجبهـة الدفـاع عـن 

الديمقراطية وقوات التحرير الوطنية. 
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ولو استمر هذا الاتجاه الذي نلحظه فـإن حالـة العنـف السـائدة في البلـد سـوف تفقـد 
الطبقة السياسية ثقة الشعب تمامـا وسـوف يجعـل مواصلـة تطبيـق اتفـاق السـلام في هـذا المنـاخ 
أمرا مستحيلا، وسـوف يعـاني بلدنـا والمنطقـة مـن جـراء ذلـك نتـائج لا تحصـى. وينبغـي علينـا 

جميعا رفض هذا السيناريو. 
وتؤكـد حكومتنـا مـن جديـد اسـتعدادها للتفـاوض بـلا هـوادة حـتى يتـــم التوصــل إلى 
وقـف لإطـلاق النـار؛ وهـي تـأخذ علـى عاتقـها عـــلاوة علــى ذلــك المســاهمة في يئــة أفضــل 
الظروف الممكنة للمفاوضات حـتى لا تـدع مجـالا للحيـل الـتي تلجـأ إليـها الجماعـات المسـلحة 

لتأخير ذلك.  
التعمير وتأهيل المنكوبين  - ٢

أثرت الأزمة السياسية التي تعيش في ظلها بوروندي منـذ عـام ١٩٩٣ علـى الاقتصـاد 
الوطني. وكانت المساعدة الإنسانية مفيدة ولكنها لم تؤثر على التنمية. 

ووعيا من حكومتنا ـذه الحقيقـة، طلبـت الدعـم مـن شـركائها التقليديـين في بـاريس 
ومؤخرا في جنيف من أجل استئناف التعاون لإعادة بناء البنية الأساسية. 

واسـتجابت الأطـراف المانحـة لهـذا النـداء ووعـدت بمنـح مبلـغ قـدره ٨٣٠ مليـون مــن 
الدولارات الأمريكية. 

ولا يمكن لهذا التصرف، مـهما كـانت درجـة سـخائه، أن يحـل محـل المبـادرات الذاتيـة 
لتنميـة بلـد مـا، الـتي تتيـح لـه الوصـول إلى سـوق المـال الدوليـة؛ إذ أن الديـن المتعـدد الأطــراف 

لبوروندي يمنعه من اللجوء إلى هذه السوق. 
إن الصندوق الاستئماني هو الوسيلة الوحيدة التي يمكـن أن تخفـف مـن عـبء الديـون 

التي يعاني منها بلدنا. 
وهنا أيضا، تشكر حكومة بوروندي مجلس الأمـن لاتخـاذه قـرارا يدعـم تقـديم اتمـع 
الـدولي للمسـاعدة الاقتصاديـة إلى بورونـدي. وينبغـي للشـركاء الخـارجيين والداخليـين الذيـــن 
كـانوا يضغطـون في السـابق علـى حكومـة بورونـدي للتوقيـع علـى اتفـاق الســـلام قبــل وقــف 
لإطلاق النار أن يمارسوا الآن الضغوط نفسها على الجماعات المسلحة حـتى توقـف العمليـات 
القتاليـة وحـتى يصبـح مـن الممكـن الشـروع في عمليـة التـأهيل والتعمـير. فعـدم مسـاندة عمليــة 
السلام في بوروندي بالدعم المناسـب في المرحلـة الحاليـة مـن تطبيـق اتفـاق السـلام يعـني إتاحـة 
الفرصة لحركة التمرد لتهزأ بـاتمع الـدولي، ولتـأخذ عمليـة السـلام رهينـة، ولتواصـل الحـرب 

إلى ما لا اية. 
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ونحن نطلب من مجلس الأمن على وجه الخصوص أن يتدخـل لصـالح بورونـدي لـدى 
مؤسسات بريتون وودز لكي تبرم اتفاقا يتيح لبوروندي الاستفادة مـن برنـامج مـا بعـد انتـهاء 

الصراع ومن التسهيلات الممنوحة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
فتحسين الظروف المعيشية للشعوب لا يعتبر حقا فحسب، بـل عـاملا شـديد الفعاليـة 

في تحقيق السلام. 
وعندمـا يتوطـد السـلام وتنفـك الأزمـة الاقتصاديـة، سـينكب البورونديـون علـى بــذل 
الجهود الإنمائية ويسـاهمون بنشـاط في السـعي إلى تحقيـق السـلام وحفظـه في منطقـة البحـيرات 

الكبرى بأكملها. 
 


